
هـــــل تلجـــــأ الدولـــــة التونســـــية للقضـــــاء
ير الإسلامي؟ العسكري لحل حزب التحر

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

في الوقت الذي نفى فيه الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية في تونس سفيان السليطي، إيداع
يـر الإسلامـي الـذي يـدعو إلى إقامـة دولـة خلافـة إسلاميـة، علـى أنظـار المحكمـة ملـف حـل حـزب التحر
العسكرية، تؤكد مصادر من “القصبة”، طلب الحكومة التونسية من القضاء العسكري حظر هذا

الحزب. 

السبسي يدعو لحل الحزب

في  أغســطس المــاضي ألغــت محكمــة تــونس الابتدائيــة قــرارًا كــانت أصــدرته في الـــ  مــن الشهــر
نفسه ويقضي بتعليق نشاط حزب التحرير مدة ثلاثين يومًا، إثر طعن الحزب في هذا القرار.

يـر بمخالفـة وجـاء قـرار تعليـق نشـاط الحـزب بنـاءً علـى طلـب مـن الحكومـة الـتي اتهمـت حـزب التحر
. قانون الأحزاب الصادر سنة

يـر عـبر بيـان في  أغسـطس المـاضي، الشرطـة بتمزيـق لافتـة تحمـل شعـاره كـانت واتهـم حـزب التحر
مثبتة فوق مقره الرئيسي في منطقة سكرة قرب العاصمة، معتبرًا ذلك “أعمال بلطجة وإجرام”.

https://www.noonpost.com/13829/
https://www.noonpost.com/13829/


وأورد الحـــزب في البيـــان: “ولتعلـــم الحكومـــة ومجرميهـــا وأســـيادها الإنجليز أن هنـــاك رؤوس وأيـــادٍ
 ويقول إن “الكلام أخ من سياقه وأن الحزب لا يهدد أحدًا

ٍ
ستقطع”، قبل أن يتراجع في بيان ثان

فذلك حرام شرعًا”.

دعا الرئيس التونسي أثناء انعقاد مجلس الأمن القومي لـ “وضع حد” لحزب
التحرير 

وقال عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير محمد ياسين صميدة في تصريح لـ “نون بوست” “إلى حد
الآن لم يبلغنا أي شيء رسمي، والحديث عن تحقيق سواء من القضاء الابتدائي أو العسكري، يعني لا
توجد إدانة للحزب ولن توجد باعتبار أن البيان الذي يشيرون إليه، تحدث عن عقوبة في ذمة دولة

تتعلق بالمجرمين الذين تلطخت أياديهم بدماء الأبرياء وبيع البلاد وقد أصدرنا في ذلك توضيحات”.

وتعقيبًــا علــى مــا صــدر مــن الرئيــس التــونسي في خصــوص حــل الحــزب قــال صــميدة: “الواضــح مــن
خلال ما قاله الباجي خلال اجتماع مجلس الأمن القومي أنه يخوض صراعًا إيديولوجيًا حزبيًا مع
الحزب ويستغل فيها أجهزة الدولة، طوع أجهزته أمنية بالاعتداء على المقرات دون موجب قانوني،
أراد التشــويش علــى القضــاء أثنــاء الجلســة، صرح تصريحًــا مشينــا للقضــاء (نهــزوه للمحــاكم بــاش

القضاء يسامحوا!) و آخرها – إن صحت – إحالة حزب سياسي إلى قضاء عسكري”.

ير، وقبل أيام، دعا الرئيس التونسي أثناء انعقاد مجلس الأمن القومي لـ “وضع حد” لحزب التحر
وقال: “يجب إيجاد حل لأن التطاول على الدولة هو الذي يجعل الناس تستهين بالدولة، ما معنى

أن يقول الحزب نقطع الأيادي والرؤوس؟ هؤلاء مسؤولون أم لا؟”.

وينص الفصل الخامس من المرسوم رقم  لسنة ، المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في
تونس، على أنهّ “يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الأحزاب السياسية أو تعطيلها بصفة

مباشرة أو غير مباشرة”.

وكــانت الحكومــة التونســية قــد وجهــت، في وقــت ســابق، تحــذيرات للحــزب تــدعوه إلى تغيــير قــانونه
الأساسي حتى يكون مطابقًا للدستور، كما هددت بالدعوة إلى حله أمام القضاء بعد أحداث سوسة
الإرهابية في يونيو من العام الماضي، وتتهم الحكومة الحزب بالتسويق لأطروحات متشددة تتعارض

مع النظام الجمهوري والدولة المدنية.

، يوليــو/ تمــوز  ومــن أهــم مبــادئ الحــزب الــذي حصــل علــى تــأشيرة العمــل الســياسي في
استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة.

يـر” الـذي تأسـس سـنة  في القـدس علـى يـد القـاضي تقـي الـدين والحـزب فـ لــ”حزب التحر
النبهــاني، وترتبــط أفكــاره في تــونس بكافــة فــروع الحــزب في العــالم؛ حيــث يــدعو إلى “اســتئناف الحيــاة

الإسلامية بإقامة دولة الخلافة”.



المرزوقي يدعو إلى التصدّي لأي مسّ بحق الرأي

مـــن جهتـــه دعـــا الرئيـــس التـــونسي الســـابق، محمد منصـــف المـــرزوقي، “الـــديمقراطيين التونســـيين” إلى
يـر، وقـرار الاسـتفادة مـن المـاضي القريـب، قبـل الثـورة، في حكمهـم علـى ملابسـات قضيـة حـزب التحر

إحالة ملفه على القضاء العسكري، بهدف حله.

جاءت الثورة بالديمقراطية، وجاءت الديمقراطية بمن حاربوا الديمقراطية

ونبـه المـرزوقي إلى أن “مـا يـتردّد عـن محاولـة حلّـه، وحـديث البعـض وإنكـار البعـض الآخـر، وبخصـوص
إحالـــة ملفّـــه إلى القضـــاء العســـكري، يشعـــل الأضـــواء الحمـــراء داخـــل وعـــيي، لأنـــه يـــذكرني ببدايـــة
التسعينات، عندما كانت النهضة هي الموجودة في فم المدفع، ويومها وظّف القضاء العسكري أيضًا
ضــدها، وكمــا هــو الحــال اليــوم صــمت الــديمقراطيون، وقــد غلــب عنــدهم كــره النهضــة علــى حــبّ

العدالة والإنسانية والديمقراطية.

وقــال الرئيــس التــونسي الســابق إن مــا لاحظــه في التعــاطي مــع هــذه القضيــة، والكثــير مــن المــؤشرات
يـد مـن تبلـور المفارقـة الكـبرى لهـذه المرحلـة مـن تاريخنـا: جـاءت السـلبية الأخـرى، تؤكـد “أننـا بصـدد مز
الثـورة بالديمقراطيـة، وجـاءت الديمقراطيـة بمـن حـاربوا الديمقراطيـة”، في إشـارة إلى النظـام القـديم،
مشــيرًا إلى أن مــن أســماهم بـــ “محــاربي الديمقراطيــة” يحــاولون الاعتــداء عليهــا، و”هــو ليــس بــالأمر
المستغرب، لأن ما بالطبع لا يتغيرّ، ومن شبّ على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه

كل الثور الأبيض”. كلوا يوم أ (..) المستغرب ألا يتذكرّ بعض الناس أخطاء التسعينات، وأنهم أُ

ودعـــا المـــرزوقي كـــل القـــوى الديمقراطيـــة إلى التصـــدّي لأي مـــسّ بحـــق الـــرأي والتنظـــم مهمـــا كـــانت
التجاوزات المرتكبة، وإحالة هذه التجاوزات على قضاء مدني مستقلّ، قولاً وفعلاً، والتخلص نهائيًا
من فكرة إقحام المؤسسة العسكرية في الخلافات والتجاوزات السياسية، لأنه لا خيار لنا، والمعركة من
أجل الديمقراطية لا زالت في بدايتها خلافا لتوقعاتنا، إلا أن نجعل شعارنا: إذا عادت الأفعى عدنا لها

بالنعال”.

ير في تونس نشاط حزب التحر

ير الأم، الذي أسسه الشيخ محمد تقي الدين النبهاني ير التونسي فرعًا من حزب التحر يمثل حزب التحر
ير، إذ في سنة  بالأردن، وتعد تونس من أوائل بلدان المغرب العربي التي وصل إليها حزب التحر
بدأ نشاطه فيها أوائل الثمانينات من القرن الماضي، على يد الداعية محمد فاضل شطارة الذي انتمى
للحزب إبان دراسته في كولونيا بألمانيا الغربية، وعندما عاد إلى تونس، بدأ سلسلة اتصالات سرية مع
بعض الشخصيات الإسلامية لضمها إلى الحزب، حتى عقد الاجتماع التأسيسي للجنة المحلية في يناير

، وانتخبت اللجنة محمد جربي، رئيسًا لها.

خلال النصف الثاني من عام ، شنت السلطات التونسية حملة مداهمات واعتقالات في مدن



تونسية عدة استهدفت عناصر الحزب، نتج عنها اعتقال نحو  متهمًا.

 قضت محكمة الدرجة الأولى في تونس العاصمة بسجن  في سبتمبر
أشخاص أربع سنوات وأربعة أشهر بعد إدانتهم بالانتماء إلى منظمة محظورة 

وتم تقديم عناصر حزب التحرير إلى المحكمة العسكرية التي حكمت بالسجن  سنوات على عدد من
المتهمين العسكريين، و سنوات على  متهمًا مدنيًا، من بينهم محمد جربي زعيم حزب التحرير في
ــمّ تقــديم مجموعــة كــبيرة مــن أعضــاء الحــزب ضمــت  عضــوًا إلى تــونس، وفي مــارس  ت
 حــوالي  يــع منشــورات في المساجــد، كمــا اعتقلــت الســلطات في صــيف المحاكمــة بتهمــة توز

.و  ناشطًا ومسؤولاً في الحزب، وأعقبها محاكمات أخرى سنوات

في سبتمبر  قضت محكمة الدرجة الأولى في تونس العاصمة بسجن  أشخاص أربع سنوات
يــر” وعقــد اجتماعــات دون وأربعــة أشهــر بعــد إدانتهــم بالانتمــاء إلى منظمــة محظــورة “حــزب التحر

الحصول على ترخيص.

وفي مارس  تمت محاكمة  من أفراد الحزب، وشهد العام  عددًا كبيرًا من المحاكمات
يــر بتهــم المشاركــة في إعــادة تكــوين جمعيــة لم يعــترف بوجودهــا، بحــق عــشرات مــن أعضــاء حــزب التحر
وعقد اجتماعات غير مرخص بها، وإعداد محل بقصد عقد اجتماع غير مرخص، وحمل نشرة من
 تـم إلقـاء القبـض علـى مجموعـة مـن  شأنهـا تعكـير صـفو النظـام العـام، وفي أواخـر مـارس
عضوًا بالحزب تتراوح أعمارهم بين  و وتم احتجازهم في حالة تحفظ بإدارة أمن الدولة بوزارة

الداخلية دون إحالتهم إلى المحاكمة.

عقب ثورة يناير ، بدأ حزب التحرير يظهر بصورة علنية في تونس، وانتصر
للثورة ودعمها 

في يوليو  قضت محكمة تونس الابتدائية بسجن  من أعضاء الحزب، تراوحت أعمارهم
بين  و عامًا، لفترات بين  و شهرًا نافذة.

يــر يظهــر بصــورة علنيــة في تــونس، وانتصر للثــورة ودعمهــا، عقــب ثــورة ينــاير ، بــدأ حــزب التحر
ير، آنذاك، رضا بالحاج، الأوساط السياسية والإعلامية في وطالب الناطق الرسمي باسم حزب التحر

تونس بعدم الالتفاف على ثورة الرابع عشر من يناير.

يــر مــشروع دســتور بــديل للبلاد ســيتم عرضــه علــى المجلــس الــوطني وقــال بلحــاج “إن لحــزب التحر
التأسيسي لإبداء الرأي فيه”، ملاحظًا “أن الديمقراطية قضية مفتعلة لا يجوز الانشغال بها”.

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى وجود عشرات الآلاف من المنتمين والمتعاطفين مع حزب التحرير في



تونس، وينتشرون في مناطق مختلفة من البلاد.
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